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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الرابعة والعشرون

   من جدول الأعمال٣البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية        

   بما في ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية،

تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجـبر وضـمانات               
  عدم التكرار، بابلو دي غريف

  إضافة    

  *)٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٦-١١(البعثة إلى تونس     

  موجز    
 متعددة  ع باتخاذ مبادرات  ا إلى الإسر  ٢٠١١يناير  /بادرت تونس منذ كانون الثاني      

وبينمـا بـذلت    . بالبحث عن الحقيقـة والجـبر     اً  في مجال العدالة الانتقالية، تتصل أساس     
محمودة للإسراع بالاستجابة لمطالب الضحايا، تبرز حاجة ماسة اً  الحكومات المتعاقبة جهود  

  .إلى حد الآن في إطار شاملوالمتخذة اً إلى وضع التدابير الظرفية المتباينة جد
الاسـتناد إلى   "باعتماد نهج   اً  ت تدابير العدالة الانتقالية في تونس أساس      ذتُّخافقد    
لضحايا ما وقع في الماضي     فئات مختلفة   نشوء  ، مما أدى إلى     "الاستناد إلى فترة  "أو  " حدث

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبالتالي إلى تقسيم خطير لهذه الفئات، وداخـل            من  
الأساسية لعكس هذا الاتجاه في اعتماد منظور لحقوق الإنسان        وتتمثل الوسيلة   . المجتمع ذاته 

__________ 

أما التقرير المرفق بالموجز فيُعمَّم باللغة التي قُدِّم بها وباللغتين          . يُعمَّم موجز هذه الوثيقة بجميع اللغات الرسمية        *  
  .العربية والفرنسية فقط
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الحقوق بصفته العامل الوحيد الذي يمكّـن       معينة من   لأنواع  يتناول الانتهاكات الجسيمة    
الجبر وغيره من تدابير العدالة الانتقالية، بغض النظر عن الحدث أو الفترة التي تم فيهـا                 من

  .به الضحايا أو الفئة التي قد ينتمون إليها لالانتهاك، أو السبب الذي قد تتعل
وحيث إن حقوق الإنسان تندرج في صلب برنامج عمل العدالة الانتقالية، يجب              

ويكتسي إنشاء . الإسراع بتحقيق مزيد من التقدم في مجال ضمانات عدم التكرار والمقاضاة
 جسيمة مماثلـة    مؤسسات وآليات وإجراءات فعالة أهمية حيوية في منع تكرار انتهاكات         

في متعلقة بالموظفين   إصلاحات قانونية ومؤسسية و   اً  أساسذلك  شمل  يو. لحقوق الإنسان 
وقد يؤدي عدم اعتماد إصلاحات في هذين المجـالين، إلى          . مجالي العدالة والأمن الحيويين   

جانب استمرار عدم إحالة المرتكبين المزعومين لانتهاكات جسيمة إلى العدالة، إلى وضـع             
  .تعذر فيه في المدى الطويل إعادة بناء ثقة السكان في مؤسسات الدولةقد ي

وينبغي للمقاضاة والمحاكمات، إلى جانب سعيها للوقوف على تسلسل القيادة الذي             
أفضى إلى الانتهاك الفعلي الصارخ، أن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتمكّـن مـن               

 وتنفَّذ وفقاً توضع  كن إلا لتدابير العدالة الانتقالية التي       ولا يم . مشاركة الضحية بصورة فعلية   
لسيادة القانون وتركّز على مفهوم حقوق الإنسان، أن تكفل الاستدامة والفعالية في تعزيـز              

  . نهائياً وتعزز المصالحة بصفتها هدفاً،وحماية حقوق الإنسان، وتعكس اتجاه عملية التجزئة
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Annex 

[Arabic, English and French only] 

تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجـبر وضـمانات               
  )٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٦-١١(عدم التكرار 

  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أولاً  
  ٤  ٩-٥  ...............................................................سياق الزيارة  - ثانياً  

  ٤  ٧-٥  ...................................................السياق السياسي  - ألف     
  ٥  ٩-٨  ....... المستمرة والالتزامات الجديدة في مجال حقوق الإنسانالالتزامات  -  باء     

  ٦  ٧٦-١٠  ...........................التحديات الكامنة التي تواجه عملية العدالة الانتقالية  - ثالثاً  
انتشار مبادرات الانتصاف المستندة إلى الأحداث، والاستعاضة عن نهج           - ألف     

  ٦  ٢٥-١٠  ....................................................حقوق الإنسان
  ١٠  ٢٧-٢٦  ..............................................تفضيل التعويض المالي  -  باء     
  ١٠  ٣٤-٢٨  ....................................استمرار تحديات سياسة الشمول  - جيم     
  ١٢  ٤٠-٣٥  ....تحقيق استراتيجية عدالة انتقالية شاملة عن طريق لجنة لتقصي الحقائق  - دال     
  ١٤  ٥١-٤١  .....تفاوت المقاضاة وبواعث القلق بشأن اللجوء إلى القضاء العسكري  -  هاء     
  ١٧  ٧٤-٥٢  ...................... عدم التكرارعدم تحقيق تقدم كاف في ضمانات   -  واو     
  ٢٢  ٧٦-٧٥  ..................................... التعاون الوطني والتنسيق الدولي  - زاي     

  ٢٣  ٨٩-٧٧  .................................................... الاستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
  ٢٣  ٨١-٧٧  ......................................................الاستنتاجات  - ألف     
  ٢٤  ٨٩-٨٢  ......................................................... التوصيات  -  باء     
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  مقدمة  -أولاً  
عزيـز الحقيقـة    ، قام المقرر الخاص المعني بت     ١٨/٧ر مجلس حقوق الإنسان     ارقلاً  قوف  -١

والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، بابلو دي غريف، بزيارة رسمية إلى تونس في الفتـرة               
  . ، بدعوة من الحكومة٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٦ إلى ١١من 
وكان الغرض من الزيارة تقييم التدابير التي اتخذتها الحكومة في مجالات البحث عـن                -٢

بر وضمانات عدم التكرار، وإسداء المشورة إلى السلطات والمجتمع بشأن          الحقيقة والعدالة والج  
  . إيجاد سبل مستدامة لعملية الانتقال إلى نظام قائم على سيادة القانون

 ووزيـر   ،والتقى المقرر الخاص أثناء زيارته بوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية           -٣
 ولجنـة   ،ئب مدير ديوان وزير الشؤون الخارجية      وكاتب الدولة لدى وزير المالية، ونا      ،العدل

كما عقد اجتماعـات في محكمـة التعقيـب         . الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي    
وأثناء وجوده بتونس العاصمة، اجتمع بأعضاء اللجنـة        . ودائرة المحكمة العسكرية  ) النقض(

اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق    ، و الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية       
وزار كذلك سـيدي  . واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفسادفي التجاوزات،  

فـصة،  قوفي  .  حيث التقى بالوالي ورئيس منطقة الأمن الوطني وآمر الحرس الـوطني           ،بوزيد
ى الحوار الوطني حول    اجتمع المقرر الخاص بأعضاء اللجنة الفنية الفرعية الجهوية للإشراف عل         

والتقى أثناء بعثته بعدد كبير من الضحايا ومجموعة كبيرة مـن منظمـات             . العدالة الانتقالية 
كمـا عقـد    . وسيدي بوزيد والرديـف   العاصمة  المجتمع المدني والجمعيات المهنية في تونس       

ص ويشكر المقـرر الخـا    . اجتماعات مع فريق الأمم المتحدة القطري والسلك الدبلوماسي       
  . الثمينة والهامةورؤاهم الجميع على تبادل تجاربهم 

ويعـرب عـن تقـديره      . ويشكر للحكومة دعوتها وتعاونها معه أثناء كامل زيارته         -٤
بتونس من دعـم    ) المفوضية(قدمه مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان          لما

  . لإعداد الزيارة وأثناء القيام بها

  زيارةسياق ال  -ثانياً  

  السياق السياسي  -ألف  
 ٢٠١٠ديـسمبر   / كانون الأول  ١٧في أعقاب الأحداث التي اندلعت في الفترة من           -٥
، والإطاحة بالرئيس بن علي، حكمت تونس حكومـات         ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٤ إلى

 مع حـزبين آخـرين  اً حكومياً  ائتلاف"النهضة"انتقالية متعاقبة إلى أن شكّل الحزب السياسي   
  . ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٣عقب تنظيم انتخابات في ") الترويكا"يعرف باسم (
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اً وقام المقرر الخاص ببعثته في وقت حرج، يصوغ فيه المجلس الوطني التأسيسي دستور    -٦
للتحول من نظام قائم على القمع والفساد إلى مجتمع قائم علـى سـيادة    اً  ويبذل البلد جهود  

 المتعلق بصياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية مرحلة إعداد صيغة أولى           وبلغ العمل . القانون
للمشروع من جانب اللجنة الفنية التابعة لوزارة حقـوق الإنـسان والعدالـة الانتقاليـة               

 / كانون الثـاني   ٢٢وقدمت الوزارة المشروع إلى المجلس الوطني التأسيسي في         . مؤخراً المنشأة
  .٢٠١٣ يناير
غتيـال أحـد زعمـاء      ، استقال الوزير الأول عقـب ا      ٢٠١٣فبراير  /وفي شباط   -٧

 ـحاد  ه من مظاهرات في الشوارع وتوتر       وما تلا  المعارضة وفي . هده المجتمـع التونـسي    ش
حكومـة جديـدة،    ) وزير الداخلية سابقاً  (، شكل الوزير الأول الجديد      ٢٠١٣مارس  /آذار

ناصب وزيـر العـدل ووزيـر       عن الأحزاب السياسية في م    اً  شملت شخصيات مستقلة رسمي   
  .الداخلية ووزير الدفاع ووزير الشؤون الخارجية

   في مجال حقوق الإنسانوالالتزامات الجديدةالالتزامات المستمرة   -باء  
كانت تونس قبل الثورة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،               -٨

جتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعـذيب     والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والا     
المهينة، والاتفاقيـة الدوليـة      وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو         

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنـصري، واتفاقيـة حقـوق الطفـل وبروتوكوليهـا               
د المرأة وبروتوكولها الاختيـاري،     الاختياريين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ض       

  . واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري
وعقب الإطاحة بالرئيس بن علي، انضمت تـونس إلى البروتوكـول الاختيـاري               -٩

الملحق بالعهد الدولي الخـاص     الأول  لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإلى البروتوكول الاختياري       
ة والسياسية، وإلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء             بالحقوق المدني 

بـسحب جميـع    اً  ، أصدرت الحكومة مرسـوم    ٢٠١٢أكتوبر/وفي تشرين الأول  . القسري
اً وصدقت الدولة أيـض   . التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         

  . الدوليةعلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
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  التحديات الكامنة التي تواجه عملية العدالة الانتقالية  -ثالثاً  

دة إلى الأحداث، والاستعاضة عـن نهـج   المستنالانتصاف  انتشار مبادرات     - ألف  
  حقوق الإنسان

 إلى الإسراع باتخاذ مبادرات متعددة في       ٢٠١١يناير  /بادرت تونس منذ كانون الثاني      -١٠
ويعتبر المقرر الخاص هـذه     . بالبحث عن الحقيقة والجبر   اً  ية، تتصل أساس  مجال العدالة الانتقال  

وعزم المجتمع المدني علـى تنـاول    من اهتمام الحكومة ليهالمبادرات جديرة بالثناء لما تبرهن ع     
  .  بجديةالمسائل ذات الصلة بولايته

ث حـول أحـدا  وُضـعت  والسمة البارزة المشتركة بين جميع المبادرات هي أنهـا      -١١
وسيخوض المقرر الخاص في    . فترات محددة بدل اتصالها بفئات انتهاكات حقوق الإنسان        أو

  .  هذا التقرير بإسهاب في مغزى هذا الخيار

   في التجاوزاتالحقائقستقصاء اللجنة الوطنية لا  -١  
ستقـصاء الحقـائق في     ادرات في إنشاء اللجنة الوطنية لا     تتمثل واحدة من أولى المب      -١٢

 بتقـصي   ٨/٢٠١١وعُهد للجنة بموجـب المرسـوم       . ٢٠١١فبراير  /في شباط   ات  التجاوز
 كـانون   ١٧في التجاوزات والانتهاكات المسجلة خـلال الفتـرة الممتـدة مـن              الحقائق
 رئيس اللجنة بموجب مرسوم، واختار      ينوعُ.  إلى حين زوال موجبها    ٢٠١٠ديسمبر  /الأول

ين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها      بدوره أعضاء اللجنة الخمسة عشر الآخرين من ب       
  . تسع نساء، بعد التشاور مع المجتمع المدنيمنهم بالكفاءة، 

صلاحيات المصادرة، بيد أنهـا     تُمنح  ولم تُمكَّن اللجنة من إصدار أوامر استدعاء أو           -١٣
التحقيق  بالمشمولةفترة الجمّعت معلومات عن طريق إجراء مقابلات مع عائلات المتوفين أثناء       

كما قامت بزيارات ميدانية إلى الأماكن التي ارتكبت فيها . ى في جميع مناطق البلدحومع الجر
) النيابة العامة(عن ذلك، زارت اللجنة مكتب وكيل الجمهورية  وفضلاً. الانتهاكات المزعومة

كما أجـرت مقـابلات مـع أطبـاء في بعـض           . والمحاكم العسكرية ودوائر إدارية مختلفة    
  .ستشفيات وزارت سجوناًالم

وبالرغم مما واجهته اللجنة من غموض في اللوائح المتعلقة بـالإجراءات الواجـب               -١٤
اتباعها، وعدم وضوح الإطار الزمني لولاياتها وعدم كفاية الموارد المالية لتحقيـق أهـدافها،              

ادر في  ـ الـص  )١(أسهمت أيما إسهام في عملية البحث عن الحقيقة، حيث وثّق تقريرها           فقد
 ٢ ١٤٧ وفاة وإصـابة     ٣٣٨ صفحة،   ١ ٠٠٠ الذي يضم ما يربو على    ،  ٢٠١٢مايو  /أيار

__________ 

-www.tunisienumerique.com/wp-content/uploads/RAPPORT: متاح باللغة العربيـة علـى الموقـع        )١(

04052012.pdf. 
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 ،٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣ إلى   ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٧أثناء الفترة من    اً  شخص
 ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ آخرين في الفترة من      ١ ٤٥٢وإصابة  اً   شخص ١٣٢قتل  موأكد  
. المتوفين أو المصابينالضحايا من وتضمن مرفق التقرير أسماء  .٢٠١١يناير /ني كانون الثا١٤ إلى

عن   وفضلاً . في المائة من الوفيات كانت نتيجة إصابات بسبب طلق ناري          ٦٦ورأت اللجنة أن    
من الذين تعرضوا لإصابات كانوا دون في المائة  ٧٦ في المائة من المتوفين و   ٨٢ذلك، تبين لها أن     

وأشارت اللجنة في تقريرهـا  . اً في المائة من جميع الضحايا ذكور٩٥وكانت نسبة  ،  ٤٠    لاسن  
لعنف تقع على رئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والدفاع        عن ا إلى أن المسؤوليات المؤسسية     

 في  ٩٩أن قوات الشرطة كانت مسؤولة على ما يبدو عن          اً  وتبين لها أيض   .والصحة والاتصال 
 / كانون الثـاني   ١٤إلى   ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ كات في الفترة من   المائة من الانتها  

وبعد ذلك التاريخ، اعتُبر الجيش، الذي تحمل بعض المهام . ، التي حققت فيها اللجنة٢٠١١ يناير
   . في المائة من الانتهاكات٤٩عن  المتعلقة بالأمن الداخلي، مسؤولاً

لتشريعية والمؤسساتية، بما في ذلك حمايـة  وأوصت اللجنة بسلسلة من الإصلاحات ا       -١٥
حقوق الإنسان على المستوى الدستوري، وحماية الضحايا والشهود حماية فعالة، وإصـلاح            

وقدمت اللجنـة    .عن وسائط الإعلام    المنظومة القضائية والمؤسسة الأمنية والسجون، فضلاً     
رامج لجبر الضحايا وأسرهم،    توصيات محددة تناولت تدابير أخرى للعدالة الانتقالية، كوضع ب        

بما في ذلك العلاج الطبي المناسب، وإنشاء هيئة لتقصي الحقيقة، يحدد مهامها وفترة التحقيق              
  . التي تستغرقها نقاش وطني

وأشار أعضاء اللجنة، أثناء المناقشة التي أجروها مع المقرر الخاص، إلى عدم إبلاغهم               -١٦
اً تقديم اللجنة تقريرها، وإمكانية إسهام عمل اللجنة حاضر       بالخطوات التي اتخذتها الحكومة إثر      

وأشارت اللجنة إلى التفـاوت في عـدد        . في أي إجراءات رسمية تتخذها الحكومة       ومستقبلاً
وأشـار  . الضحايا الذين أُدرجوا في مرفق التقرير وقوائم الضحايا التي أعدتها هيئات أخرى           

لإعادة رسمية الضحايا بسبب عدم وجود برامج بعض الأعضاء إلى تدهور حالة عدد كبير من 
وأشار الأعـضاء بـصورة     . من جمعيات خاصة  اً  التأهيل، ولاحظوا أن المساعدة تُقدَّم أساس     

الأهميـة  الذي يعتبرونه في غاية     إدماج الضحايا في المجتمع،     الشاغل المتعلق بإعادة    خاصة إلى   
وبالنظر إلى المعلومات الـوفيرة الـتي       . اً عام ٤٠تقل عن   الضحايا  إلى أن أعمار أغلبية     اً  نظر

جمعتها اللجنة، يرى المقرر الخاص أن عدم إشراك اللجنة على ما يبدو في المناقشات المتعلقـة                
   .بالاستراتيجية الشاملة للعدالة الانتقالية أمر مثير للإحباط

  جبر السجناء السياسيين السابقين والعفو عنهم  -٢  
يمنح العفـو   اً  ، أصدرت الحكومة المؤقتة الأولى مرسوم     ٢٠١١فبراير  / شباط ١٩في    -١٧
 ـ            ٥٠٠كثر من   لأ اً  سجين سياسي من النظام السابق، أدين أغلبهم أو كانوا يواجهـون تهم

 من المرسوم على أن لكل من سيشملهم        ٢وينص الفصل   . بموجب قانون مكافحة الإرهاب   
 ورغم إطلاق سراح الـسجناء      . طلب التعويض  لوظائفهم السابقة وفي  العفو الحق في العودة     

  .أدى عدم اتخاذ إجراءات التعويض إلى احتجاجات واستياء بعضهم، وإعادة إدماج
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  تعويض ضحايا الثورة مالياً  -٣  
للمعلومات الواردة، منحت السلطات المؤقتة التي تقلدت مناصب الحكم حتى          اً  وفق  -١٨

اً ا حتفهم أثناء الثورة تعويض     أقارب الأشخاص الذي لقو    ٢٠١١أكتوبر  /تاريخ تشرين الأول  
فبراير /في شباط )  دولاراً ١٢ ٧٥٠نحو  ( دينار   ٢٠ ٠٠٠ا  نهمقيمة كل م  على قسطين   اً  مالي

قيمة كـل   وتلقى الأشخاص المصابين قسطين     .  على التوالي  ٢٠١١ديسمبر  /وكانون الأول 
 واضحة  وبالرغم من ذلك، يبدو أنه لم توضع معايير       ).  دولار ١ ٩٠٠( دينار   ٣ ٠٠٠منهما  

عـن    وفضلاً .لتحديد الأشخاص الذين أصيبوا نتيجة فرط استخدام القوة من جانب الدولة          
وتلقى المقـرر   . ذلك، يبدو أن المستفيدين لم يبلغوا بالأساس المنطقي لتحديد مبلغ التعويض          

، وأثارت ادعاءات تتعلـق     جزئياًلتعويض  رفضت ا عدة أسر للقتلى    عن أن   الخاص معلومات   
  . دل والكشف عن الحقيقة؛ ولا تزال أسر أخرى تنتظر تلقي التعويض الموعودبإقامة الع

  وأسرهم" الشهداء"جبر   -٤  
 المتعلـق بـالتعويض     ٩٧، صـدر المرسـوم      ٢٠١١أكتوبر  /الأول تشرين   ٢٤في    -١٩
الأشخاص الـذين خـاطروا     "بصفتهم  " الشهداء"وعُرِّف  . الثورة ومصابيها " شهداء"لأسر

ق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلـك            بحياتهم من أجل تحقي   
وأنشأ المرسـوم   ". ٢٠١١فبراير/ شباط ١٩ إلى   ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ابتداء من   

مكلفة بتنسيق عملية التعويض وإعـداد قائمـة بأسمـاء    وهي لجنة شهداء الثورة ومصابيها،    
  .الأشخاص المؤهلين

صرف معاش  ابير لتعويض الضحايا وأسر الشهداء بما في ذلك         وينص المرسوم على تد     -٢٠
. العام ومجانية التنقل بوسائل النقل      امةفي المستشفيات الع  المجاني  ومجانية العلاج الطبي    شهري،  

في المستشفيات العامة، تتطلـب إصـابات بعـض         المجاني  وبينما يتيح المرسوم العلاج الطبي      
. المستشفيات أو يتعذر عليها توفيرهـا     تلك  د لدى    لا توج  اتأو علاج /الضحايا معدات و  

  .للمعلومات الواردة، لا تشمل الرعاية الطبية العلاج النفسياً ووفق
مثل تـشييد معلـم     اً،  رمزياً  وتكتسي التدابير الأخرى التي نص عليها المرسوم طابع         -٢١

 للذاكرة ظاًحفمتحف خاص بالثورة ضحاياها الآخرين، وإنشاء    لتخليد ذكرى شهداء الثورة     
الوطنية، وإسناد أسماء الشهداء إلى الشوارع والساحات العامة، وإحيـاء ذكـرى الثـورة              

فصل عن كفاح المدافعين عن حقوق الإنسان أثنـاء         كما يقضي المرسوم بإدراج      .)٢(سنوياً
وبالرغم من أن إعادة تسمية الشوارع والساحات العامة جاريـة حـسب      . المدرسيةالبرامج  

اهج الدراسـية في     يتمكن المقرر الخاص من الوقوف على التقدم المحرز في تغيير المن           الظاهر، لم 
  .التعليم العام

__________ 

)٢( A/HRC/WG.6/13/TUN/1 ٤١-٣٩، الفقرات. 
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   والتجزئة الاجتماعية ،النهج القائم على حقوق الإنسانالاستعاضة عن   -٥  
من أجـل جـبر ضـحايا       ووُضعت  اتُّخذت التدابير المشار إليها على أساس ظرفي          -٢٢

اتخاذ هـذه   وبينما يثني المقرر الخاص على رغبة الحكومة في         . ددةأحداث أو فترات زمنية مح    
أنـه  أهمها، بحكم طبيعته،    اً،  واقب وخيمة حتم  ع" مستند إلى الأحداث  "المبادرات، فإن لنهج    

مفهوم حقوق الإنسان الاستعاضة عن برز في نهاية المطاف  يُوفئات مختلفة من الضحايا،     د  يُوجِ
 الاستفادة من مختلف المبادرات بـالجبر     مستند إلى الأحداث فإن     وباعتماد نهج   . اويؤدي إليه 

أو من سبب آخر، فلا تفـي بالتـالي بأحـد           تنبع من الحقوق بل من الارتباط بحدث ما          لا
  . تعزيز نظم حقوق الإنسان وهو اسية لتدابير العدالة الانتقاليةالأغراض الأس

بحدث معـين   ة، تتمثل في الارتباط     بشروط معين فالتدابير المتخذة إلى حد الآن تمت         -٢٣
في الاجتماعات  اً  تحديدشاغل  وأُثير هذا ال  . ، لا يُتاح الجبر   رتباطودون هذا الا  . فترة محددة  أو

 ولا سـيما في  فـصة، ڤ منطقة   التي عقدها المقرر الخاص مع الضحايا وممثلي المجتمع المدني في         
 لم تُعالَج   رخة لحقوق الإنسان  هاكات صا  إلى انت  ٢٠٠٨ في عام    تفاضةالرديف، حيث أدت ان   

إلى عدم إدراج هذه الأحداث في قائمة أحداث تغطيها مبادرة          اً  بعد حتى موعد الزيارة، نظر    
ومنذئذ، استفاد بعض هؤلاء الضحايا من بعض التدابير المتخذة عن طريق إدمـاجهم              .محددة

 فقط الصعوبات الـتي      التفاوت في معاملة الضحايا يبرِز     أنبيد  . آخراً  في مبادرة تغطي حدث   
  . المستند إلى الأحداثنهج اليولدها 

 ـ من وجهة نظر حقوق الإنسان، يعتبر انتهاك         ويؤكد المقرر الخاص أن     -٢٤ اً ق سـبب  الح
بما في ذلك الحقيقـة والعدالـة       لإتاحة وتأمين الوصول إلى آليات الانتصاف،       اً  وكافياً  وجيه

 يعرب عن الأمل في ألا يحجب تصدر فئـة          وفي هذا الصدد،  . والجبر وضمانات عدم التكرار   
مثل عـدم    الجارية بشأن العدالة الانتقالية بتونس اعتبارات        تالأولوية في المناقشا  " الشهداء"

. عند تبرير توفير الجـبر    ،  أو هوية الجاني  استحقاق العقاب   السلوك السابق للضحية أو     أهمية  
مات المتعلقة بالعدالة والحقيقة والجـبر      ومن هذا المنطلق، يشدد المقرر الخاص على أن الالتزا        

هي مستحقة للجميـع،     ضمن حقوق الإنسان و    خلوضمانات عدم التكرار هي مسائل تد     
تستند إلى سلوك جدير بالثناء أو بالإسهام في قضية معينة أو انتماء معين أو المشاركة في                 ولا

  .من عدمهامحددة مجموعة أحداث 
نشاء فئات مختلفة من الضحايا عـن طريـق اتخـاذ           ويشدد المقرر الخاص على أن إ       -٢٥

 ، لا ضـحايا انتـهاكات حقـوق       مجموعة معينة من الأحداث   مبادرات خاصة بجبر ضحايا     
فقد تطور  . ثل أهم صعوبة تواجهها عملية العدالة الانتقالية في البلد        يمة،  الإنسان بصورة عام  

مسألة المـساواة في المعاملـة      ختلف فئات الضحايا، ويثير     لم يمهذا التصنيف بسرعة إلى تقس    
والأهم من ذلك، فيما بينهم وبـين       بين مختلف الفئات المولدة بهذه الطريقة فحسب، بل          لا

 ولكـن لـيس أثنـاء       مـن نفـس النـوع     الذين تعرضوا لانتهاكات جـسيمة      الضحايا  
فكـرة أن تـدابير     أكثر من   ويقوّض ذلك   . تناولتها إحدى المبادرات  التي  فترات  ال/الأحداث

  . ، وهي في نفس الوقت من مظاهرهتعزيز نظم حقوق الإنسانلدالة الانتقالية هي أداة الع
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  تفضيل التعويض المالي  -باء  
الترعة إلى فرط مستند إلى الأحداث في الانتصاف،    من التبعات الأخرى لاعتماد نهج        -٢٦

اب قد يكون ذلك على حـس     و - ولا شك    على التعويض المالي  و - الاعتماد على التعويض  
وبينما يعترف المقرر الخاص بالطابع العاجل لاحتياجـات        . الأبعاد الأخرى للعدالة الانتقالية   
في شـكل   ولا سيما   ، فإنه يحذر من أن الجبر،       تلبيتها في   نظرالضحايا وبعدم إمكانية إرجاء ال    

إجـراء  العدالة و تحقيق  البحث عن الحقيقة و   القيام على نحو منهجي ب    تعويضات مالية، دون    
الضمانات الأخرى بعدم التكرار، يمكن     تقديم  عن    تلف جوانب الإصلاح المؤسسي، فضلاً    مخ

مزاً للتعويض   ر صبح في نظر العديد   يبصفتها تدابير عدالة، وقد      هذه الأمور    نال من طابع  يأن  
ويتجلى هذا التفكير في آراء الضحايا التي تناهـت إلى          .  الضحايا كاتالذي يمنح بهدف إس   

ذين رفضوا التعويض المالي في عدم وجود أي احتمال فعلي لكـشف حقيقـة              ، ال  المقرر علم
  . الانتهاكات التي تعرضوا لها

وفي هذا الصدد، يشدد المقرر الخاص على أن العناصر الأربعة للعدالـة الانتقاليـة                -٢٧
ولكل تدبير من التدابير في حد ذاته قصر مدى ولا يمكن أن            . متشابكة ويعزز كل منها الآخر    

وبالتالي، فمن الضروري   . )٣(قق العدالة للضحايا والمجتمع، كما أوضح ذلك المقرر الخاص        يح
  .)٤( وتُنفَّذ كجزء من سياسة متكاملةبيرأن توضع التدا

  استمرار تحديات سياسة الشمول  -جيم  
في إطار الجهود المبذولة للتصدي لنواقص المبادرات الخاصة بالعدالة الانتقالية، اتخذت         -٢٨
بما فيه الكفاية على اً كانت هذه التدابير تركز أيضما إذا  و(لطات خطوات جديرة بالتنويه     الس

  ).  لا يزال دون إجابةسؤال مستقل، هو حقوق الإنسان للتصدي للمشكلة المطروحة أعلاه

  وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية  -١  
ارة حقوق الإنسان والعدالـة      وز ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١٩أنشأت الحكومة في      -٢٩

وضـع اسـتراتيجيات لمعالجـة      بالوزارة  كُلفت  و. ٢٢-٢٠١٢الانتقالية بموجب المرسوم    
 ـ   "انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي تقوم على         لمعـايير  اً  المساءلة والمحاسبة والمصالحة وفق

 تحقيـق المـصالحة     بما يعزز الانتقال الديمقراطي ويـسهم في      اً   وطني لمقررةالعدالة الانتقالية ا  
بالـشواغل  اً  ويحيط المقرر الخاص علم   . عن ضمان حقوق الإنسان وتعزيزها      ، فضلاً "الوطنية

التي أعرب عنها مختلف أصحاب المصلحة من احتمال تقييد الوزارة الدور الذي يضطلع بـه               
واء أكانـت   وس.  المتعلقة بإطار العدالة الانتقالية الشامل     لاتالمجتمع المدني وإسهامه في المداو    

__________ 

)٣( A/HRC/21/46 ٢٧-٢٢، الفقرات. 
 .، الديباجة١٨/٧قرار مجلس حقوق الإنسان  )٤(
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ورغم . هذه الشواغل وجيهة أم لا، فإن المسألة تتوقف على انفتاح الوزارة على المجتمع المدني             
عدم وجود أي شيء في إنشاء الوزارة من شأنه أن يؤكد حتمية هذا القلق، يبدو أن الوزارة                 

  .  أرض الواقععلىلم تبدد مخاوف المجتمع المدني 

   لجمع شمل المجتمععدم كفاية المشاورات الوطنية  -٢  
 تـشرين   ٩تضمّن أمر صادر عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مـؤرخ              -٣٠

، تكليف لجنة تقنية، تيسّر أعمالها الوزارة، بإعداد مشروع قانون يتعلق           ٢٠١٢أكتوبر  /الأول
 تنظيم  وأعربت اللجنة عن رغبتها في    . بالعدالة الانتقالية يعرض على المجلس الوطني التأسيسي      

تنـاول  بشكل رسمي،   اً  ومنظماً  طموحاً  وطنياً   في إطار العملية، فأجرت حوار     ةمشاورة وطني 
ما يُعرب عن الاهتمام بإجراء مشاورات في الأوضاع الانتقالية بيد          اً  وكثير. العدالة الانتقالية 

زام الضمني  ؛ ومن ثم، يودّ المقرر الخاص أن يشدد على الالت         مؤسسياً  ما يتخذ شكلاً  اً  أنه نادر 
ويؤكد أن خطة تنظيم    .  وأن يثني على تناول اللجنة هذه المسألة بجدية        هبعملية المشاورات هذ  

ونظراً إلى ندرة التجـارب     . ى مستوى الأقاليم جديرة بالتقدير    المشاورات رسمياً وبخاصة عل   
قليل مـن  في عمليات على هذا النطاق في حالات انتقالية أخرى، ينبغي عدم الت     اً  الرسمية نسبي 

  .  يثيرها هذا المسعىتيشأن الصعوبات ال
 /وقُسِّمت العملية إلى مرحلتين، نُظِّم في إطار إحداهما حـوار وطـني في نيـسان                -٣١
في المرحلة الثانية ثلاثة أسابيع     استمرت  و.  بتونس العاصمة تناول ثلاثة مواضيع     ٢٠١٢ أبريل
استشارة نُظِّمت في مختلف أقاليم      ٢٤شملت  و،  ٢٠١٢أكتوبر  /سبتمبر وتشرين الأول  /أيلول
  .  تُنظَّم أي مشاورات رسمية أخرى منذ ذلك التاريخلمويبدو أنه  .البلد
وأثناء الاجتماعات التي عقدها المقرر الخاص في مختلف أصقاع البلد، أثار الحاضرون              -٣٢

بما يكفي  عة  مراراً وتكراراً أسئلة تتعلق بما إذا كانت المشاورات قد أوضحت آراء طائفة واس            
ما أعرب المشاركون عن    اً  وكثير.  بمعايير اختيار المشاركين فيها    ،من المعنيين، وبصورة أخص   

عن   وفضلاً.  الانتماء السياسي أدى إلى فرط تمثيل مؤيدي الحزب الحاكم         تخدامأن اس برأي  ال
 ـبما فيه الكفاية، رغم أنه يكتسي طا        ذلك، لم يكن صوت المرأة ممثلاً       ـاً  بع  ـاً  حاسم في اً  دج

   . بشأن كيفية المضي قُدماًمداولات بلد ما
 بصورة خاصة خارج العاصمة، أن ، ووعلم المقرر الخاص أثناء المحادثات التي أجراها       -٣٣

. داخلالمناطق   بين المناطق الساحلية الحضرية و     المشاورات لم تتوصل إلى ردم الفجوة القائمة      
  .  لهصديرمي العدالة الانتقالية ذاتها إلى التوعليه، يبدو أنها كرست الوضع السابق الذي ت

وبالنظر إلى كل من مستقبل التجربة التونسية وغيرها من الجهود المبذولـة            اً،  وأخير  -٣٤
لإجراء مشاورات في بلدان أخرى، يغتنم المقرر الخاص هذه المناسبة ليؤكد أنه بغض النظـر               

ينبغي ألا يقتصر إجراء المـشاورات      عن درجة طموح هيكل الحوار الرسمي وحسن النية فيه،          
راء الأفراد والمجتمع المدني بشأن العدالـة الانتقاليـة   آويتطلب استطلاع . حدةعلى مناسبة وا 
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وهذا مهم بصورة خاصة في . بقدر كاف من الحساسية والفعالية إنشاء آليات تشاور متواصلة
قل وفيما يتعلق ببعض المواضـيع،   الأفراد، في بعض المجالات على الأ     االسياقات التي يُمنح فيه   

هم ؤ يعتبرون أنه يحق لهم تقديم مطالب قائمة على الحقوق، حتى تتطور آرا     لهمقليلة تجع اً  أسباب
  . بشأن مسائل العدالة على مر الزمن، ويُؤمل أن تستفيد من عمليات العدالة الانتقالية نفسها

   لجنة لتقصي الحقائقتحقيق استراتيجية عدالة انتقالية شاملة عن طريق  -دال  
أتاحت الجهود المبذولة لصياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بوضع أسس العدالة        -٣٥

لإدراج المبادرات الخاصة بالعدالة الانتقالية في إطار       مناسبة  الانتقالية ومجالات تطبيقها فرصة     
 إطار قانوني يتـضمن      إنشاء  في ويثني المقرر الخاص على جهود اللجنة الفنية والوزارة        .شامل

  . في تحقيقهااً  للعدالة الانتقالية ويتيح إمكانية اعتماد نهج أكثر انتظامربعةالعناصر الأ
ويود المقرر الخاص أن يقدم بإيجاز ملاحظاته الرئيسية ويعرب عـن شـواغله إزاء                -٣٦

لى أن   أولى، تجدر الإشـارة إ      عامة وكملاحظة. )٥(٢٠١٣يناير  /مشروع قانون كانون الثاني   
 فيما يتعلق بتعريـف الـصلاحيات       ،من استراتيجية شاملة  اً  أوسع نطاق يعد  مشروع القانون   
وإن (يتعلق في واقع الأمر بإنشاء لجنة لتقـصي الحقـائق            نونمشروع القا ف. والمهام الداخلية 

كونـه يتنـاول العدالـة      من  أكثر  ) ستُناقش أدناه كانت لجنة لها مجموعة واسعة من المهام،        
إلى مـسائل  فهـو لا يتطـرق مـثلاً    . الية ويعبر بصدق عن نهج شامل لهذه المـسألة     الانتق

   . والمقاضاة الجنائيةلمؤسسيةالإصلاحات ا

  ولاية اللجنة ووظائفها  -١  
بالإضافة إلى مهمة التحقيق والكشف عن الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنـسان       -٣٧

، يعهد مشروع القانون للجنة بمهام طموحة       المتعارف عليها في لجان تقصي الحقائق في العالم       
لن تكون اللجنة مـسؤولة     ،  أولاً. تتعلق بالخصوص بالتعويض والمسائل ذات الصلة بالفساد      

إدارة برامج لجبر الأضرار    عن  اً   بل أيض  ، توصيات بشأن جبر الأضرار    مجرد تقديم عن  فحسب  
ت واسعة النطاق للتعامل مـع      يعهد مشروع القانون للهيئة بصلاحيا    اً،  ثاني .تضعها بنفسها 

مسألة الفساد، من أجل التوصية باعتماد إصلاحات مؤسسية والتصدي لفرادى قضايا الفساد         
وهذه تجربة جديدة يُتوقَّع أن تواجـه  .  والمصالحة م عن طريق إنشاء لجنة للتحكي     ،على السواء 
وكانت لجان  . لفةمجموعة الصلاحيات التي تندرج في مهام اللجنة المخت        ليس أقلها    صعوبات

. تقصي الحقائق التي تتمتع بوظائف أبسط قد واجهت بالفعل تحديات في تحقيـق أهـدافها              
 القـانون إلى اللجنـة،      روعويشدد المقرر الخاص على أن بعض الوظائف التي يعهد بها مش          

كإدارة التعويضات ومعالجة ملفات الفساد، يرجح أن يثقل كاهل اللجنة، وسيلهيها بالتـالي             
  . مهمتها الأساسية بصفتها لجنة لتقصي الحقائقعن 

__________ 

 .سيقدم المقرر الخاص تحليلاً مفصلاً يتناول مشروع القانون في محادثاته الثنائية المتواصلة مع الحكومة التونسية ) ٥(
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لمشروع القانون اً وفقتُحمِّل اللجنة وبصورة خاصة، فإن معالجة الملفات المالية، التي س  -٣٨
اً تضمن أيـض  تفحسب، بل   ثقيلاً  اً  إدارياً  عبئبهدف تسوية القضايا، لن تضفي      مهام التحكيم   

اً رجح أن يكون التحكيم في قضايا الفساد مثيرمخاطر هامة تتعلق بسمعتها ومصداقيتها، حيث ي
أدنى اً وستتطلب تسوية قضايا الفساد الفردية اعتماد إجراءات شبه قضائية تضمن حد. للجدل

عبء عمـل   اللجنة  من العدل في القرارات غير القابلة للطعن؛ وبالتالي فمن المتوقع أن تواجه             
بألا ترقى إلى مـستوى توقعـات       اً  كبير  التحكيم احتمالاً بقضايا  الشمل تسوية   توس. هائل

 والعقاب، حتى عندما تقبل أهـم       جبر تطلعات قصوى لل   لهالجمهور، الذي يرجح أن تكون      
  . الأطراف في عملية التحكيم بالنتيجة؛ ومن ثم تبرز المخاطر المتعلقة بالسمعة والمصداقية

، ليس فقـط     تحديات لموكلة للجنة بصورة خاصة   ويثير المزج الواسع النطاق للمهام ا       -٣٩
ومعالجـة  المطلوبة للقيام بتحقيقات في مجال حقوق الإنسان        الكفاءات التقنية المختلفة    بسبب  

هذه المهـام   من منطلق المهارات المطلوبة لاستكمال      اً  ، بل أيض  في الوقت نفسه  الملفات المالية   
، المكلفة  ع من اللجنة نفسها   ويُتوقَّ.  التي ستُقيَّم بموجبها هذه الجهود     عاييربنجاح، والم المختلفة  

ويود . بتقديم توصيات للمقاضاة والتمحيص أن تعمل بصفتها هيئة تحكيم وتسوية         بأن تبادر   
المقرر الخاص أن يسلط الضوء على أهمية استباق التحديات الكبيرة والتوترات الداخلية الـتي              

   . المهامبينيرجح أن يولدها هذا الجمع 

  اختيار أعضاء اللجنة  -٢  
ستقيَّم جدية الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال العدالة الانتقالية من البداية بالإرادة               -٤٠

 ـ. السياسية لوضع آلية اختيار تمكن من تعيين أعضاء محايدين ومـستقلين بـصدق             اً ووفق
 ينيط مشروع القانون مسؤولية اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة بهيئـة            ،٢٧-٢٠ للمواد

 المجلس الوطني التأسيسي، وفي المقام الأول بلجنة تتألف من رئيس المجلس الوطني             ي ه سياسية،
ولا اعتراض على ترك اختيار أعضاء اللجنة إلى هيئة         . التأسيسي أو من ينوبه ورؤساء الكتل     

سياسية؛ لكن في الظروف الحالية، وفي ضوء أشكال التوتر الـسياسي الأخـيرة والتقـسيم               
 أعلاه، فقد ترى السلطات النظر في وضع ضمانات إجرائية إضـافية            ليهإالاجتماعي المشار   

ويمكن أن تشمل هذه الضمانات عمليـة ترشـيح         . تكفل استقلال الهيئة في أدائها ومظهرها     
أوضح، تشجع زيادة مشاركة المجتمع المدني في اقتراح أسماء مرشحين؛ وتطلب إلى المجلـس              

على ترد أسماؤهم في قائمة التصفية      لمرشحين الذين   اعلنية مع، وعن،    التأسيسي عقد جلسات    
 تغييرات على إجراء التعيين في المرحلة الأولى كي لا توكل هذه المسؤولية إلى              تدخلالأقل؛ و 

السياسية القائمة؛ وتشدد معايير أهلية أعضاء اللجـان حـتى          الاتجاهات  لجنة يرجح أن تتبع     
يع الانتمـاءات الحزبيـة     سجل مستقل عن جم   يُنظر إلا في السير الذاتية لأشخاص ذوي         لا

  . ))٢٣المادة ( لا مستقلة عن حزب واحد فقط كما هو الشأن في المشروع الحالي(الضيقة 
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  تفاوت المقاضاة وبواعث القلق بشأن اللجوء إلى القضاء العسكري   -هاء  

  وحيادها المنهجي نطاق الجهود المبذولة في مجال المقاضاة وطابعها   -١  
ضت تونس وحاكمت الأشخاص الذين يُزعم أنهم انتـهكوا بـصورة صـارخة             قا  -٤١

وفيما بتعلـق   . لسابقة لها، وبخاصة أثناء حكم بن علي      ات ا حقوق الإنسان أثناء الثورة والفتر    
على محـاكمتي تـونس   بالانتهاكات التي ارتكبت أثناء الثورة، سيسلط المقرر الخاص الضوء  

وفي . لمحاكمتين كبار المـسؤولين في النظـام الـسابق        اكلتا  واستهدفت  . والكافالعاصمة  
علـي   المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف الرئيس الـسابق بـن         محاكمة الكاف، حاكمت    

عـضواً مـن المـوظفين          ١٦ووزيري داخلية سابقين وأربعة مديرين عامين لقوات الأمن و        
قتلهم في ولايـات    روع في   والشالسامين والأقل درجة في قوات الأمن بتهمة قتل متظاهرين          

 / كـانون الأول   ١٧  وباجة وسليانة والقصرين والقيروان في الفتـرة مـن           الكاف وجندوبة   
، انتـهت    ٢٠١٢يونيـه   /حزيران وفي  .   ٢٠١١يناير  / كانون الثاني    ١٤  إلى   ٢٠١٠ ديسمبر

يـاً في حـق      شخصاً، بما في ذلك إنزال عقوبة بالسجن مدى الحياة غياب            ١٣المحاكمة بإدانة   
 عاماً بحق وزير الداخلية السابق رفيـق بلحـاج            ١٢   الرئيس السابق وعقوبة بالسجن مدتها     

  متهماً أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس        ٤٣ حوكم وفي محاكمة تونس العاصمة،     . قاسم
 مـدن   متظاهرين في  ، بمن فيهم بن على وكبار المسؤولين في جهاز الأمن بتهمة قتل             العاصمة

وأُنزلـت، في   . تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبتررت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير         
، عقوبة بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس الـسابق، وعقوبـات أخـرى              ٢٠١٢يوليه  /تموز

وطُعـن في   . كبار المسؤولين الآخـرين     وعشرين عاماً بحق     ة أعوام بالسجن تتراوح بين خمس   
وفضلاً عن ذلك، رُفعت دعـاوى      . والكافالعاصمة  كمتي تونس   امحالأحكام الصادرة عن    

والمحكمة العسكرية الدائمة بـصفاقس ضـد       العاصمة  المحكمة العسكرية الدائمة بتونس      أمام  
بسبب ارتكاب أعمال قتل في الـوردانين        أفراد من المستوى الأدنى في دوائر الأمن الداخلي         

  .وصفاقس والرقاب على التوالي
م الجهود المبذولة لتأمين العدالة الجنائية بعد مرحلة انتقالية بالتعقد وقد تتعرض            وتتس  -٤٢

 جانب المؤيدين لفكرة اللجوء إلى المحاكم في ظل هذه الظروف          لمختلف أنواع النقد، حتى من      
ومن المهـم   . الخاص لمقرر  لما شدد عليه ا   وهي مسألة تندرج في إطار الالتزام القانوني وفقاً          -

ضـيقة  ) أ(أن تكون   والمحاكمات  يمكن لجهود المقاضاة    ف. يز بين ثلاث فئات من النقد     التمي
منهجيـة  غير منظمة وغير    ) ب(القضايا والأفراد؛    من  جداً  تركز على عدد قليل     حيث  جداً،  

تستهدف إلا بعض  لا حيث متحيزة سياسياً، ) ج(تخضع لاستراتيجية واضحة؛    وعشوائية ولا 
تبارهم كبش فداء، ليحصل آخرون على الحصانة بحكم الواقع، وذلـك           ممن يسهل اع  الأفراد  

  .لأسباب سياسية حزبية
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ا فئات النقد المـشار إليهـا       أثناء زيارته إلى روايات من بينه     واستمع المقرر الخاص      -٤٣
. ار المسؤولين في النظام الـسابق     المحاكمات التي شملت كب    ويجدر التنويه بتنظيم بعض     . أعلاه

ارتكـاب انتـهاكات     من الجناة الذين يُزعم تورطهم في       اً  كبيراً  م ذلك أن عدد   وبديهي رغ 
  .رة، لم يقاضوا أو يحاكموا بعدصارخة أثناء الثو

وحتى إن وُضعت التحفظات على المحاكمات الغيابية جانباً، لا يمكن تأكيد نزاهة جهود               -٤٤
النظام الـسابق   من  أو حتى محاكمة أفراد      ملاحقةبمجرد الرغبة في     العدالة الجنائية في نهاية المطاف      

وسيكون الاختبـار الحقيقـي     . حالة فرار  يفقدوا مصداقيتهم تماماً فحسب، بل أكثريتهم في         لم
وعلى أسـاس    يُسمح لنظام العدالة الجنائية ويمكَّن من العمل أينما تؤدي به الأدلة،            سكان   إذا ما

كامـل  تامـة ل  الوصول إلى صورة    الالتزام ب س  تعكواضحة ومتأنية   استراتيجيات تحقيق ومقاضاة    
الجناة بغض النظر عن الاعتبـارات       ساءلة  بمالانتهاكات، و ارتكاب  مكّنت من   التي  قيادة  السلسلة  

الخاص  وكما أكد المقرر    . بما في ذلك مركزهم الحالي أو انتماءاتهم السياسية السابقة        الأخرى كافة   
في التقرير الذي قدمه إلى الجمعية العامة، تعتبر المقاضاة الجنائية التي لا تعطلها مناصب السلطة التي                

طاء إشارة الالتـزام    المزعومون أو التي تؤثر فيها الاعتبارات السياسية أداة فعالة لإع          يتقلدها الجناة   
   .)٦(بعد أساسي في سيادة القانون بتطبيق القانون بالتساوي على الجميع، وهو 

ولم يقتنع المقرر الخاص إطلاقاً أثناء زيارته بوضع استراتيجية مقاضاة شاملة للتـصدي               -٤٥
ت فالتحقيقات والمقاضاة والمحاكمـا   . الصارخة نتهاكات حقوق الإنسان    المزعومة لا لحالات  ل

أثناء حكـم    صارخة لحقوق الإنسان قبل الثورة وبخاصة       ات ال لانتهاكلضد المرتكبين المزعومين    
، تجرى حتى الآن بأسلوب مرتجل    ، إضافة إلى الانتهاكات التي حدثت أثناء الثورة ذاتها،          يبن عل 

شملت انتهاكات تضمنت التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والاحتجاز           رغم أن القضايا    
فئة الجرائم النظامية التي تتطلب هياكـل  مطولة، أي الاحتجاز التعسفي لفترات تفشي السري و 

  .)٧(وشاملة مدروسة يستلزم تفكيكها استراتيجيات مقاضاة ومتطورة وثابتة نسبياً، 

  اللجوء إلى المحاكم العسكرية  -٢  
المحـاكم  تخـتص   ،  من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الـداخلي        ٢٢ وفقاً للمادة   -٤٦

بغض النظر عن   في سياق عملهم    قوات الأمن   يرتكبها أفراد   التي   الجرائم  قضايا  في  النظر  بالعسكرية  
وعليه، تنظر المحاكم العسكرية بتونس في جميع الشكاوى المقدمة ضـد المـوظفين             . هوية الضحية 

   .ارخة لحقوق الإنسانالشكاوى المتعلقة بانتهاكات ص المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك 
__________ 

)٦( A/67/368 ، ٥٧-٤٦ الفقرات  . 
 من   فرداً   ٢٤٤  القضايا ذات الصلة بحقبة بن على، قضية براكة الساحل، التي ألقي القبض فيها على               بين  من   )٧(

تعرض عدد كبير منهم في وقت لاحق للتعـذيب         و،   ١٩٩١  اتهموا بتدبير انقلاب عسكري في عام        الجيش  
؛ وأُنزلت بحق    ٢٠١٢  بالسجن لمدة خمس سنوات في عام       وأُنزلت بحق الرئيس السابق عقوبة        .وسوء المعاملة 

مما يثير تساؤلات إضافية بـشأن      (المستوى أحكام تتراوح بين عامين وخمسة أعوام         مسؤولين آخرين رفيعي    
  ).تناسب الجريمة مع الحكم
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المرافعـات والعقوبـات    قانون  ، الذي يعدل     ٢٠١١ لعام     ٦٩رسوم رقم   الموأدرج    -٤٧
، عناصر جديدة ترمي إلى توفير صلاحيات استقلال نظـام القـضاء             ١٩٥٧  العسكرية لعام   

اع وزير الدف بإبلاغ  ) النيابة(إلغاء واجب وكيل الجمهورية      وشملت أهم التغييرات    . العسكري
وقـف تنفيـذ    بالـدفاع    منه قبل إقامة الدعاوى الجنائية؛ إلغاء سلطة وزير         التصديق  وتلقي  

الإدانات الصادرة عن المحاكم العسكرية؛ إنشاء هيئة قضائية من درجتين تترأسـها محكمـة              
بما يضمن تمثيل قضاة عسكريين ومدنيين؛       مزج عضوية المحاكم العسكرية    ؛  )النقض(التعقيب  

   . بالتعيينات والترقيات والإجراءات التأديبية  قضائي عسكري مكلف إنشاء مجلس
المتخذة، يلاحظ أن   الإصلاح  لمختلف تدابير   تقديره  وبينما يعرب المقرر الخاص عن        -٤٨

إلى أن وزير الدفاع يـرأس      اً  يزال محل شك، نظر    الاستقلال المؤسسي للقضاة العسكريين لا      
العـسكريون   عن ذلك، يُعيَّن القـضاة        وفضلاً. ليه أعلاه المجلس القضائي العسكري المشار إ    

بموجب مرسوم عقب اقتراح مقدم من الوزير إثر قرار يتخذه المجلس المذكور؛ ويُعيَّن القضاة              
   . مرسوم عقب اقتراح مقدم من وزير العدل ووزير الدفاع المدنيون بموجب 

   ٢٠١١  يوليه  /تموز ٢٩   المؤرخ     ٩  رقم  بأن القانون   اً  ويود المقرر الخاص أن ينوه إيجابي       -٤٩
 في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية       بالحق المدني مدعين  يمكّن الضحايا من أن يكونوا      

المنطبقة في قانون الإجراءات الجزائية      وأن يطالبوا بجبر الضرر الذي لحقهم على أساس القواعد          
شـاركوا   ا المسار القضائي بالنسبة إلى الضحايا الذين وبينما كان بالإمكان اتباع هذ  . العادية

، بمـا في ذلـك       ٢٠١١يوليه  /تموز ٢٩  في الدعاوى المقدمة إلى المحاكم العسكرية بعد تاريخ         
لم يتمكن المقرر الخاص من أن يتأكد من الأثر العملي لهذا            ،   العاصمة محاكمتا الكاف وتونس  

بيد أنه يغتنم هـذه      .  فعالية حقهم في العدالة والجبر     لضحايا، وبخاصة بالنسبة ل الحكم الجديد   
إلى أنهمـا تتـصلان     اً  الفرصة ليشدد على أهمية مشاركة الضحايا في هاتين المحاكمتين، نظر         

   .صارخة لحقوق الإنسان بانتهاكات مزعومة 
وعلم المقرر الخاص، أثناء المناقشات التي أجراها مع أصحاب المصلحة المختلفين، أن              -٥٠
ويربط هذا  . من المحاكم المدنية    المحاكم العسكرية أكثر استقلالاً    سبة كبيرة من السكان تعتبر      ن

العسكري وبالدور الخاص الـذي   التصور بالإصلاحات الهامة التي أُدخلت على نظام القضاء       
 / إلى كـانون الثـاني       ٢٠١٠ديـسمبر   /يش أثناء الفترة مـن كـانون الأول       اضطلع به الج  

بيد أن عدم إحراز تقدم ملحوظ في إصـلاح          .، وهما مسألتان جديرتان بالتنويه     ٢٠١١ يناير
وفي اعتبار المواطنين أن المحـاكم      . التصور الواسع الانتشار   هذا  اً  نظام المحاكم المدنية يبرر حتم    

على التحـديات الـتي    العسكرية أكثر فعالية في ضمان حقوقهم مقارنة بالمحاكم المدنية دليل     
 ـوبديهي أن الحل لا يكمن في مجرد . نظام القضاء في تونس اً  الييواجهها ح  التحول إلى قرار ب

في بذل جهود صادقة ومنتظمـة  أيضاً يجر إصلاحها؛ بل إن الحل يتمثل     المحاكم المدنية التي لم     
   . لتحسين مصداقيتها
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اً ط علم وأثناء المناقشات التي أجراها المقرر الخاص مع إدارة القضاء العسكري، أحا            -٥١
تخصص نظام القضاء العسكري بهدف الحد من مثول المـدنيين           بالخطط المزمع وضعها لتعزيز     

على ضرورة تحويل صـلاحية      وفي هذا الصدد، يشدد المقرر الخاص       . أمام المحاكم العسكرية  
محاكمة أفراد الأمن والقوات العسكرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان إلى نظام القـضاء             

وهي عملية ينبغي متابعتها إلى جانب إصلاح شامل للقضاء المدني، بهـدف ضـمان               . المدني
  .ه الكامليناستقلاله وحياد

   عدم تحقيق تقدم كاف في ضمانات عدم التكرار  -واو  
يلاحظ المقرر الخاص، لا سيما في سياق عملية صياغة الدستور، زيادة الوعي بأهمية               -٥٢

   . رار حدوث انتهاكات صارخة لحقوق الإنساندون تك وضع مؤسسات وإجراءات تحول 

   تعزيز حماية حقوق الإنسان   -١  
 علـى صـياغة       ٢٠١١أكتوبر  /لوطني التأسيسي منذ تشرين الأول    يعكف المجلس ا    -٥٣

الخاص إلى قائمة الحقوق والحريات الواردة في المـواد          ويشير المقرر   . مشروع دستور جديد  
مبادرةُ إنـشاء محكمـة      بالثناء  اً  جديراً  وتمثل مشروع . ثالث من المشروع ال     ٤٨ إلى     ٢٢ من

دستورية مستقلة تتلقى شكاوى الأفراد مباشرة بشأن مزاعم انتهاك حقـوقهم وحريـاتهم             
بخطط إنشاء هيئة الحكـم الرشـيد       كذلك  اً  علمالمقرر  عن ذلك، يحيط      وفضلاً . الدستورية

الوطنية لتقصي الحقائق حـول      مة من اللجنة    ومقاومة الفساد في إطار متابعة المقترحات المقد      
   .الرشوة والفساد

في ذات الأهمية المحوريـة     وبالإضافة إلى ذلك، اعتُمد عدد من التشريعات الرئيسية           -٥٤
ذلك قوانين متعلقة بـالأحزاب      إعمال حق المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية، بما في           

 ،الإعـلام  ة الصحافة ووسائط  لتجمع والتعبير، وحري  السياسية، وحرية تكوين الجمعيات وا    
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثـورة والإصـلاح        أعدتها  عقب النظر في مشاريع القوانين التي       

   . الديمقراطي السياسي والانتقال 

   إصلاح قطاع القضاء   -٢  

  نظام القضاء في ظل النظام السابق  )أ(   
 لتأثير السلطة التنفيذية    د السابق بسلطة قضائية تخضع    اتسم نظام القضاء في ظل العه       -٥٥
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء السابقين من السلطة التنفيذية أو من           وتنحدر أكثرية   . )٨(البالغ

وبموجب الدسـتور   . أقلية الأعضاء  ولم تُنتَخب سوى    . سلك القضاة الذين عينتهم الحكومة    
__________ 

  ).  ٨١-٢٠٠٥المعدل بموجب القانون الأساسي رقم  (  ١٩٦٧ لعام   ٢٩-٦٧القانون الأساسي رقم  )٨(
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تأديبيـة  الجـراءات   الإاة وترقيتهم ونقلهم واتخـاذ      بتعيين القض اً  السابق، كان المجلس مكلف   
وكانـت  . بيد أن السلطة التنفيذية هي التي كانت تضطلع بدور حاسم في تعيينهم            . ضدهم

باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، بينما كانـت       أكثرية القضاة تعيَّن بموجب مرسوم رئاسي       
كان القـضاة    ما  اً  وكثير. قضائية السامية السلطة التنفيذية تتولى ملء الشواغر في الوظائف ال       

الذين يتجرؤون على الإصداع بآرائهم ضد إساءة استخدام السلطة القضائية لأغراض سياسية      
   .المناطق النائية دون موافقتهم يُنقلون تعسفاً إلى 

كل عمل مـن  "ويتمتع وزير العدل بصلاحية المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد      -٥٦
أمام المجلس الأعلى للقـضاء الـذي       " الشرف أو الكرامة   ن يخل بواجبات الوظيفة أو      شأنه أ 

السلوك القـضائي   قواعد وفي عدم وجود مدونة أخلاق تعرف       . يجتمع بصفته مجلس التأديب   
والعناصر التي تشكل مخالفة تستوجب التأديب، كان بوسع الوزير والمجلس المبادرة إلى اتخـاذ     

. ذات الصلة" الإخلال"م القيود الدنيا التي يحددها تعريف واضح لحالات     احترا إجراءات دون   
، أي وسيلة للتظلم القضائي الممكـن        ٢٠٠٥  ومما زاد الطين بلة أنه لم تكن توجد، بعد عام           

يتوجه المعني أن    وبدل ذلك، كان يتعين على القاضي       . محكمة إدارية ضد القرار التأديبي    أمام  
   . بعة للمجلس الأعلى للقضاء نفسهلجنة الجبر التاإلى 
  .)٩(ويعمل أعضاء النيابة العامة تحت إمرة رؤسائهم ويخضعون لسلطة وزارة العـدل        -٥٧

إحالـة  ب) النائب العـام  (هورية  مالسلطة التقديرية لوكيل الج    وأدّى هذا الترتيب، إلى جانب      
الانتهاكات  مقاضاة فعالة في الملفات إلى قاضي تحقيق يختاره بنفسه، إلى عدم إجراء تحقيقات و

   .الجسيمة لحقوق الإنسان

   المبادرات الإصلاحيةحالة   )ب(   
بيد أنه لم يُحـرَز أي تقـدم        . حاجة ماسة للإصلاح  الوضع السالف الذكر    يعكس    -٥٨

علـى الثـورة    قد مرّ   يكلية، لا سيما وأنه     ولا حتى شُرع في أي تقدم في النواحي اله        يذكر،  
أعدتها وزارة    التي     ٢٠١٦-٢٠١٢وتتضمن الخطة الاستراتيجية للفترة     .  تقريباً سنتين ونصف 

مبادرات إصلاحية ترمي إلى تحديث الوزارة وتعزيز إدارة الجهـاز القـضائي            اً  العدل أساس 
تـابع  " قـضائي ) فرع(قطب  "وتشمل الإصلاحات المؤسسية إنشاء      . والعمليات القضائية 

تعـديلات  اً  أيض وتتضمن الخطة   . عالجة قضايا الفساد  لمالعاصمة  للمحكمة الابتدائية بتونس    
بيـد  . تشريعية تعزّز استقلال المدعين العامين وتضمن اتصال المحامين بالمحتجزين فور توقيفهم          

بشأن الإصلاحات الهيكلية التي تضمن استقلال الجهـاز        هامة  تتضمن اقتراحات    أن الخطة لا    
    .اًالقضائي وتنظيمه ذاتي

__________ 

  .  ٢١، المادة الإجراءات الجزائية ؛ قانون ١٥   ، المادة ٢٩-٦٧القانون رقم  )٩(
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   أعلى للقضاءفاعل ود مجلس عدم وج  )ج(   
، أوقِف عمل المجلس     ٢٠١١  ديسمبر  /عقب اعتماد الدستور المؤقت في كانون الأول        -٥٩

 مـشروعَ     ٢٠١٢يونيـه   /المجلس الوطني التأسيسي في حزيران     وعُرض على   . الأعلى للقضاء 
ه الهيئة  والهدف من هذ  . القضائي قانون أساسي يقضي بإنشاء هيئة مؤقتة تشرف على الجهاز          

دائمـة لإدارة الجهـاز   وهيئة قضائية جديدة مستقلة إلى أن يتم إنشاء المؤقتة هو ملء الفراغ   
وبعد مرور ستة أشهر على زيارة المقرر الخاص، لم يعتمـد بعـد             . القضائي والإشراف عليه   

 ـ   . لا توجد هيئة مؤقتة قائمة     مشروع القانون الأساسي، وبالتالي      سي وبالنظر إلى الدور الرئي
الجهاز القضائي بصورة  الذي يتعين على هذه الهيئة القضائية العليا الاضطلاع به لضمان إدارة            

   . يقوّض هذا التأخير سمعة النظام القضائي وثقة الجمهور فيهاً، مستقلة ومنظمة ذاتي

   حالات العزل التعسفي   )د(   
ة، بما في ذلك قرار وزارة      علم المقرر الخاص، أثناء زيارته، بحالات عزل عديدة لقضا          -٦٠

وأشار وزير العـدل    .  بعزل عشرات القضاة قبل شهرين       ٢٠١٢يوليه  /العدل الصادر في تموز   
اسـتفادوا مـن المتطلبـات       في المناقشة التي أجراها مع المقرر الخاص إلى أن القضاة المعنيين            

قام محددة أو معلومـات     بيد أن الوزير لم يتمكن من مدّ المقرر الخاص بأر         . القانونية الواجبة 
ويستخلص من الاجتماعات العديدة الأخرى التي عقدها المقرر الخاص، أن القرارات          . مفصلة

للضمانات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحـق في الإبـلاغ            اتُّخذت دون الاحترام المناسب     
اعم فساد عامـة  على مز إن القرارات كانت قائمة قيل وبدل ذلك، . بالأسباب المحددة للعزل 

ويبدو كذلك أنه بعد أن شنت جمعية مهنية قضائية ". الولاء للنظام السابق"وعلى وغير محددة 
وأُبلـغ عـن    . الأشخاص المعنيون من حق الاستئناف لدى المحكمة الإداريـة         مُكِّن  اً،  إضراب

   .وظائفهم غير محدد من القضاة المعزولين قليل واسترجاع عدد 
لمقرر الخاص أن تمحيص أعضاء الجهاز القضائي شرط لضمانات عدم          وبينما يؤكد ا    -٦١

المبادرات بصورة تعسفية وجزئية، بل في إطار       ألا تُتخذ هذه    يشدد على   فإنه  التكرار الفعالة،   
لإجراءات تحترم متطلبات سيادة القـانون     عمليات العزل   أن تخضع   استراتيجية شاملة، وعلى    

الأساسـي   ويحيط علماً في هذا السياق بمشروع القـانون         . انوالمعايير الدولية لحقوق الإنس   
للمشروع، يزمع إنـشاء    اً  ووفق. المهن القانونية  بشأن تمحيص الجهاز القضائي و       ٢٠١٢ لعام

ينتخبون بالأغلبية المطلقة للمجلس الوطني التأسيسي من أوسـاط         اً  عضو    ١١لجنة تتألف من    
والدوائر الأكاديمية المتخصـصة في القـانون        ) النقض(القضاة والمحامين لدى محكمة التعقيب      

القـضائي، وفي    للتحقيق بحكم المنصب في قضايا الفساد المالي التي يتورط فيها أعضاء الجهاز             
القضايا ذات الصلة بإصدار أحكام غير قانونية، وغيرها من الجرائم المرتكبة في إطار الـدفاع           

 / كـانون الثـاني      ١٤ إلى     ١٩٨٧نوفمبر  / تشرين الثاني    ٧أثناء الفترة من     عن النظام السابق    
ويـود  . لدى المحكمة الإدارية ذات الـصلة      على قرارات اللجنة    الطعن  ويمكن  .   ٢٠١١ يناير

جهة، حتى   من  اً،  المقرر الخاص أن يشدد على أن مشروع القانون الأساسي غير متطور إطلاق           
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من جهـة أخـرى مفـرط       هو  اءات المؤسسية، و  في التعاريف الواردة فيه والهياكل والإجر     
ويـشدد المقـرر    . اختصاصاته تمحيص المحامين في القطاع الخاص      الطموح، حيث يشمل في     

الدوليـة لمراعـاة الأصـول       الخاص على أهمية ضمان اتساق عمليات التمحيص مع المعايير          
   . القانونية الواجبة

 العدالة الانتقالية بطريقـة شـاملة،       وكمثل على الحاجة إلى النظر في مختلف عناصر         -٦٢
فعلي للجهاز القضائي لا يرجَّح أن تعالََج على نحو موثوق  ينبغي الإشارة إلى أنه دون تمحيص      

 ـ القضايا التي ستحيلها هيئة الحقيقة والكرامة إلى القضاء للنظر فيها         مـن   ٤٥  للمـادة  اً وفق
   . مشروع القانون

  قطاع الأمن  -٣  

  ن في ظل النظام السابققطاع الأم  )أ(   
والإجراءات المتبعة  الرئيس السابق   حكم  الأمن الداخلي تحت    هيكل قطاع   إن ضبابية     -٦٣

 من الصعب تنـاول وصـفها       نتجعلا،  التشريعات ذات الصلة   أجزاء كبيرة من    وسرية  فيه،  
طني الوطنية والحرس الو   فقد كانت قوات الأمن الداخلي، التي تتألف من الشرطة          . بالتفصيل

   .رئيس الدولةلتحكم وقوات الحماية المدنية وحرس السجون، تخضع مباشرة 
وكان جهاز الاستخبارات يتسم بغياب أي لوائح متاحـة للعمـوم بـشأن دوره                -٦٤

 التابعة لها، التي أُلغيـت في       الشرطة العدلية الدولة، إلى جانب     وأساءت إدارة أمن    . ووظائفه
الاتـساع   باللجوء إلى تعريـف مفـرط       لى حد كبير    إغضون ذلك، استخدام التشريعات     

فقيد ذلك بصورة غير مبررة التمتع بحقوق الإنسان التي تتصل بممارسة الأنـشطة             . للإرهاب
  . )١٠(ة عن طريق الجمعيات المشروعةالانشقاق والمعارضة السياسي السلمية، بما في ذلك 

روب المعاملة أو العقوبة القاسية لمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضاوكما خلص   -٦٥
ممارسـة  كانت  ،   ٢٠١١المهينة في أعقاب البعثة التي قام بها إلى تونس في عام             أو اللاإنسانية أو    

ومؤسسي في قطاع الأمن، حيـث       منهجية تتسم بطابع مترسخ     التعذيب وسوء المعاملة بصورة     
فين بإنفاذ القوانين وإدارة أمن الدولة التعذيب يمارَس ويشجَّع عليه من جانب الموظفين المكلكان 

  .)١١(السابقة وموظفي وزارة الداخلية وموظفي السجون، في ظل إفلات كامل من العقاب 
وعقد المقرر الخاص، أثناء زيارته، عدة اجتماعات مع ضحايا التعذيب وغيره مـن               -٦٦

 الطابع الجـسيم    وبالنظر إلى . أو مع أعضاء أسرهم   /و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان     
 مـشروع أن    قانوني في فسقها مفهوم ما قد يمكن لنظام      للانتهاكات، التي تتحدّى    والمنهجي  

يطلب إلى موظفيه القيام به، يتعذر على الضحايا وأسرهم، لأسباب مفهومة، أن يقفوا على              
__________ 

  .  ٦٠ ، الفقرة A/HRC/16/51/Add.2  انظر أيضاً )١٠(
)١١( A/HRC/19/61/Add.1  ٢٦، الفقرة  .  
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عدد كبير من المرتكبين المزعومين للتعذيب وغيره مـن ضـروب           عمل  لاستمرار   أي تبرير   
أفراد أسر العديد من الضحايا إلى أنه يصعب         وأشار  . الدوائر الأمنية في  لانتهاكات الجسيمة   ا

زي رسمـي    ارتداء  يروا المسؤولين عن تعذيب أحبائهم أو عن وفاتهم يستمرون في           أن  عليهم  
ر حالات سجن وتعذيب أدت ا الذكر عن تكروأبلغ أفراد الأسر السالفي. سميةبمهام ر والقيام  
وفي ). في إحدى الحالات على الأقلأولاً فقدان المدارك العقلية وجاء (الوفاة  ن مرة إلى أكثر م

إلى الأثر المخل بالعمالـة وسـبل       أنفسهم  أشار أفراد الأسر والضحايا     اً،  جميع الحالات تقريب  
 ـاً   بل أيض  ،وتبعاتها الطبيعية المطولة  عن فترات السجن    فقط  نجم  يلم  الذي  عيش الأسرة    ن ع

مـن شـغل    ) حتى بعد إخلاء سبيلهم   (ود النشطة لدوائر الأمن الرامية إلى منع الضحايا         الجه 
   . مراقبة إدارية صارمة وظائف بلجوء هذه الدوائر إلى تدابير 

من  لقوات الأمن الداخلي، لم تتعرض قوات الجيش إلا لتأثير سياسي محدود          اً  وخلاف  -٦٧
لامتنان للجيش لرفضه تنفيذ أوامر الرئيس السابق      السكان يشعرون با   ولا يزال   . النظام السابق 

الذي يجعل الجيش عامـة     اً  الأسباب أيض  وهو أحد   . بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الثورة     
   . تركز على الدفاع عن البلدفي الغالب، يُعتبر قوة محايدة سياسياً 

  المبادرات الإصلاحيةحالة   )ب(   
ا المقرر الخاص عدم إحراز أي تقدم في إصـلاح قـوات            تفيد المعلومات التي جمعه     -٦٨

باستكمال إصلاحات قطاع الأمـن الهيكليـة،    الشاغل كثيراً ولا يتعلق هذا  . الأمن الداخلي 
. جديـة  عدم وجود أي مبادرات إصـلاحية       ب، بل   اً وصعب اًمعقدعملاً  عترف بكونه   الذي يُ 

 السابق في وزارة الداخلية، بما في ذلك        ويعود ذلك ظاهرياً إلى بقاء العديد من مؤيدي النظام        
   . في المناصب السامية

 عدد من كبار المسؤولين المتحالفين        ٢٠١١وبينما فُصل من وزارة الداخلية في عام          -٦٩
 يُزعم تورطها في انتـهاكات        ٢٠١٢  شخصيات بارزة في عام      مع النظام السابق، أثار فصل      

بقوة، بمن فـيهم مـسؤولون       اعتراض موظفي الوزارة    جسيمة لحقوق الإنسان أثناء الثورة      
بل إن أحد المـسؤولين الـسامين في        . سامون، فتراجعت الوزارة عن القرار في نهاية المطاف       

   .يُشتبه في تورطه في انتهاك حقوق الإنسان، رُقِّي عقب محاولة فصل فاشلة الوزارة 
يعات المتعلقة بقطاع الأمن؛ بـل      وبالمثل، لم يُسجَّل أي تقدم يذكر في إصلاح التشر          -٧٠

. ويعطل هذا الوضع عملية الانتقـال     . تزال غير منشورة    الصلة لا    تإن أكثرية التشريعات ذا   
والهيكلية بشأن قطـاع   أن الإصلاحات التشريعية مجدداً ر المقرر الخاص ا الصدد، يذكوفي هذ 

ينطبق على الجميع دون    الأمن، تستوجب إطار عمل     دوائر  الأمن، بما في ذلك تمحيص أفراد       
   .)١٢(المعايير الدولية لحقوق الإنسانوينبغي أن يتسق مع  تمييز، 

__________ 

)١٢( E/CN.4/2005/102/Add.1  ، ٣٦ المبدأ)أ.(  
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  دعوة جهاز الشرطة إلى تحييده  )ج(   
. بإصلاح قطاع الأمن  من الدعاة المجاهرين    أصبحت جمعيات الشرطة المنشأة حديثاً        -٧١

ريت مع المقرر الخاص ضـمان      المحادثات التي أُج   التي أثيرت أثناء    الرئيسية  ومن بين المطالب    
الـسلطة   مبدأ حياد الدوائر الأمنية في الدستور الجديـد، للحيلولـة دون تـسييس     تكريس  

أيضاً بأن الجمعيات قدمت مقترحاتها لإصـلاح       المقرر  وأُبلغ  . التنفيذية قوات الأمن الداخلي   
ب والمكافأة وإعـداد    يتعلق منه بالتوظيف والترقيات والتدري     الإطار القانوني، بما في ذلك ما       

   .مدونة أخلاق

  الحاجة إلى الإسراع بوضع آليات لإعادة الهيكلة المؤسسية وتقصي الحقائق  )د(   
إعادة بالمبادئ التوجيهية في الإسراع     هي  ينبغي أن تكون الشفافية والرقابة والمساءلة         -٧٢

لة لإنفاذ هذه المبـادئ،  هياكل فعاإنشاء  اتالأولويومن بين   . الأمن الهيكلة المؤسسية لقطاع    
وينبغـي أن تكـون     . الإنسان إجراءات تدقيق مؤسسية تحترم معايير حقوق       اتخاذ  إلى جانب   

يحقـق  مع المجتمع المدني الخطوة الأولى في هذا المسعى مبادرة السلطات إلى إجراء حوار فعال       
   . الجمعيات المهنية ذات الصلة هذه الغاية ويشمل 

في الممارسات السابقة للتعذيب وسوء المعاملة داخل       شكل عاجل   بوينبغي التحقيق     -٧٣
وينبغي مقاضاة الجناة الذين يثبـت تـورطهم         قطاع الأمن على نحو مستقل ومحايد وسريع،        
الإفـلات مـن     ويجب التعجيل بكسر حلقة     . ومعاقبتهم بما يتناسب مع الانتهاكات المرتكبة     

 إلى ،اكات جسيمة مماثلة بما يضمن عدم التكراروينبغي وضع تدابير لمنع حدوث انته. العقاب
وعلى سبيل المثال، يجب وضـع      . إجراءات فعالة لتلقي الشكاوى تتاح للجميع      جانب وضع   

وطنيـة  وقائيـة   القانون والممارسة، وكذلك آلية      ضمانات أثناء التوقيف والاحتجاز يكفلها      
   .التعذيبلمناهضة 

لتصدي للإفلات من العقاب سيوجه إشارة سلبية       ويحذّر المقرر الخاص من أن عدم ا        -٧٤
اتخاذ أي إصلاح واضح يقترن بانعدام ثقة السكان البالغ في           ويمكن لعدم   . إلى المجتمع التونسي  

إلى حالة يـستحيل فيهـا       الهيئات الداخلية المكلفة بإنفاذ القوانين أن يؤدي في المدى الطويل           
   .تإعادة بناء الثقة في هذه المؤسسااً تقريب

   التعاون الوطني والتنسيق الدولي  -زاي  
تقصي الحقائق والعدالة والجبر وضمانات عدم      فعالة في مجالات    يتطلب وضع تدابير      -٧٥

مجالات العدالة الانتقالية   تستند  ولا  .  مصممة على نحو مدروس    التكرار آليات تنسيق مؤسسية   
اً ، بـل أيـض     فحـسب  نسانوزارات العدل والداخلية وحقوق الإ    إلى اختصاصات   الأربعة  

والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة والأسرة وغيرهـا           وزارات المالية   
ولاحظ المقرر الخـاص، أثنـاء      . والشفاف وتتطلب بالضرورة تعاونها الوثيق     . من الوزارات 
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جهود إلى بذله من    ما يُدعى   بأهمية التعاون الفعال و   اً  محدوداً  مناقشاته مع عدة وزارات، وعي    
لذلك يؤكد أن التعاون بين الوكالات حيوي في التـصدي          . لتنفيذ التدابير ذات الصلة    هامة  

   .وضمان تقديم خدمات مناسبة للضحايا للتحديات الهامة المقبلة 
إن تعدد  اص به،   الختنسيق  بعض ال وبإمكان التعاون الدولي أن يستفيد في الواقع من           -٧٦

أن يمكن  ومصالحها ونهجها ومجموعة شروطها التي تميل إليها،         ل بمشاريعها   ، ك الجهات المانحة 
المتسقة عملية   وتتطلب الإصلاحات   . ط في المشاريع دون تركيز كاف     افرإإلى  بسهولة  ؤدي  ي

متواصلة من المشاورات والتنسيق بين الوكالات المهتمة بـدعم مختلـف مجـالات العدالـة              
طات التونسية، بهدف الموافقة على توزيع فعال للعمل وبالتـالي          السل الانتقالية، بالتعاون مع    
   .  الرئيسيةهضمان مراعاة البلد أهداف

   الاستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

  الاستنتاجات  -ألف  
 إلى الإسراع باتخـاذ عـدد مـن           ٢٠١١يناير  /بادرت تونس منذ كانون الثاني      -٧٧

وبينمـا  . بالبحث عن الحقيقة والجـبر    اً  أساس صل  المبادرات في مجال العدالة الانتقالية، تت     
حاجـة   محمودة للاستجابة بسرعة لمطالب الضحايا، ثمة       اً  بذلت الحكومات المتعاقبة جهود   

   . المتباينة بصورة واسعة إلى حد الآن في إطار شاملالمرتجلة ماسة إلى وضع التدابير 
إلى نهج اً اتُّخذت إلى حد الآن استنادتدابير العدالة الانتقالية التي أساساً وصُمِّمت   -٧٨

فئات مختلفة من الضحايا،     نشوء  ، مما يؤدي إلى     "فترة معينة "أو إلى   " مستند إلى الأحداث  "
، وكـذلك في  الناشئة عن ذلـك الضحايا  مجموعات  وبالتالي إلى تقسيم خطير بين مختلف       

العدالة تدابير  ي تكون   ولك. الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني     صفوف السكان بما يشمل     
على  مع ماضيه، يجب عكس اتجاه نمط التقسيم هذا         المجتمع  تصالح  لكي ي  و ،الانتقالية فعالة 
   . وجه السرعة

وتتمثل الوسيلة الأساسية لعكس هذا الاتجاه في اعتماد منظور لحقوق الإنـسان              -٧٩
 ـ   الحقوق بصفته العامل   لأنواع معينة من    يتناول الانتهاكات الجسيمة     ن  الوحيد الذي يمكّ

جرى  من الجبر وغيره من تدابير العدالة الانتقالية، بغض النظر عن الحدث أو الفترة التي               
تهـم  مـن   الوحيدة  الانتصاف  وهي أداة   . فيها الانتهاك أو الفئة التي تنتمي إليها الضحية       

   . وقلة التنظيم المنهجيوالمحاباة الارتجال 
ج في صلب برنامج عمل العدالة الانتقالية، يجب        وحيث إن حقوق الإنسان تندر      -٨٠

إنـشاء  ويعد  .  ضمانات عدم التكرار والمقاضاة    مجالي التعجيل بإحراز مزيد من التقدم في       
ذلـك  شمل  يو. لحقوق الإنسان مماثلة  انتهاكات جسيمة    نع تكرار   ضرورياً لم آليات فعالة   
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في مجـالي العدالـة والأمـن         متعلقة بالموظفين إصلاحات قانونية ومؤسسية    إجراء  اً  أساس
ولا يزال العديد من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنـسان المزعـومين          . الحيويين 

الخاص من أن عدم التصدي للإفلات من العقاب         ويحذر المقرر   . يعملون في الدوائر الأمنية   
 إلى  ،ضـح وا ويمكن لعدم اتخاذ أي إصـلاح       . سيرسل إشارة سلبية إلى المجتمع التونسي     

أن يؤدي في المـدى     بعدم الثقة في قطاعي العدالة والأمن،       السكان الشديد   شعور  جانب  
   .إعادة بناء الثقة في هذه المؤسساتاً يستحيل فيها تقريب الطويل إلى حالة 

سلـسلة  تتبـع    في إطار استراتيجية شاملة ترمي إلى        ىجرَوينبغي للمقاضاة أن تُ     -٨١
عن ذلك، ينبغي لعمليات      وفضلاً. الفعلي الصارخ   إلى الانتهاك    القيادة الكاملة التي أدت   

مشاركة الضحية   المقاضاة والمحاكمات أن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتمكّن من           
والمنفذة بما يتسق مع سيادة     المصممة  ولا يمكن إلا لتدابير العدالة الانتقالية       . بصورة فعالة 

ة وفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعكس اتجاه عمليـة           مستدام القانون أن تكون    
   . التجزئة وتعزيز المصالحة بصفتها أحد الأهداف النهائية

   التوصيات  -باء  
حقـوق  وضـع   يدعو المقرر الخاص السلطات التونسية والمجتمع التونـسي إلى            -٨٢

ويقدم من هـذا    .  الانتقالية المبذولة في مجال العدالة    الإنسان في محور اهتمام جميع الجهود       
   .المنطلق التوصيات الواردة أدناه

لعدالة الانتقالية، يوصي المقرر الخاص السلطات شاملة لاستراتيجية وضع في مجال   -٨٣
   :بما يلي

ضمان استرشاد تصميم جميع تدابير العدالة الانتقالية وتنفيذها بمفهـوم            )أ(   
 ـاً  الإنسان، بصورة خاصة، سبب    حقوق  حقوق الإنسان؛ وكفالة أن يشكل انتهاك        اً كافي

المساهمة فيها ما أو  قضية بالارتباط بللاستفادة من تدابير الجبر بدل اعتبارات أخرى تتصل 
   أو أي ظرف طارئ آخر؛ معارضتها،  وأ

ضمان فعالية اعتماد سياسة شاملة بحق، تشمل العناصر الأربعة للعدالـة       )ب(   
 وتفادي فرط   - وضمانات عدم التكرار    والعدالة الجنائية والجبر      وهي الحقيقة  - الانتقالية

   الاستناد إلى أي عنصر على حساب العناصر الأخرى؛
يركـز  مشروع القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، الذي       أن يقوم   ضمان    )ج(   

عناصـر  المختلف اعتماد  كيفية  بالتحديد الواضح ل  ،  دون تحديد المهام  تعاريف  على ال اً  حالي
   الأربعة بصورة فعالة؛ 

في جميع مجالات العدالة الانتقاليـة إلى       بفعالية   اياضمان مشاركة الضح    )د(   
   جانب إتاحة خطط الحماية الكافية؛ 
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  المجتمع، ولا سيما الضحايا، بصورة متواصلة؛آراء إيجاد سبل لكفالة مراعاة   ) ه(   
مـثلاً مـن خـلال      اورات،  بذل جهود فعالة لتدارك النواقص في المش        )و(   

ردم الفجـوة   بما ي جميع شرائح المجتمع بصورة غير تمييزية، بما يشمل النساء،          التواصل مع   
اً عتبر المشاورات الشاملة شرط   تو. الداخلومناطق  الحضرية  القائمة بين المناطق الساحلية     

   .الاجتماعية التجزئة لعكس اتجاه اً مسبق
   :يوصي المقرر الخاص السلطات بما يليوفي مجال البحث عن الحقيقة   -٨٤

عرض الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها في كنف الشفافية رداً على             )أ(   
واللجنة الوطنية  في التجاوزات   الحقائق   لاستقصاء  التقريرين الصادرين عن اللجنة الوطنية      

ا وتوصـياتهما   لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، وتوضيح كيفية مراعاة استنتاجاتهم        
لعدالة الانتقالية؛ وإدماج خبرات ومعلومات اللجنـتين    لستراتيجية الشاملة   الاأثناء وضع   

   بصورة فعالة في الجهود المتواصلة؛ 
يئة الحقيقة  المقترحة له سؤوليات  المهام و المختصاصات و الاإعادة النظر في      )ب(   

   .سيالأسا دفها تحقيقها لهلضمان اً والكرامة المنشأة حديث
   :وفي مجال المبادرات المتعلقة بالعدالة، يوصي المقرر الخاص السلطات بما يلي  -٨٥

تيسير اعتماد استراتيجية مقاضاة متسقة ومنهجية لا تسمح بتوجيه تهم            )أ(   
للاستراتيجية أن ترمي إلى تحديد سلسلة        وينبغي   اً؛أو ظرفية أو منحازة سياسي    اً  ضيقة جد 
  ؛ عليهالانتهاكات الجسيمة أثناء الثورة وفي الفترات السابقةؤولة عن االمساملة كالقيادة ال
للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتمكين اً إجراء المقاضاة والمحاكمات وفق  )ب(   

   الحماية الكافية؛  الضحايا من المشاركة الفعالة في الدعاوى ومن 
الولاية القضائية الخاصة   واعتماد التشريعات الكفيلة بإحالة التحقيقات        )ج(   

العسكرية إلى نظام القضاء المدني      قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من المحاكم        ب
العادي، بما في ذلك القضايا التي تشمل التورط المزعوم للجيش وقوات الأمن، وضـمان              

أفراد الجيش  لمحاكم العسكرية على    الولاية القضائية ل  وكفالة اقتصار   في الممارسة،    ذلك  
  ؛)اًملحوظاً المحاكم المدنية تقدم افتراض تحقيق ب(الذين ارتكبوا جرائم عسكرية 

 ـ ال أو مراجعة    اتاكمالمحالنظر في إمكانية إعادة       )د(    للمعـايير  اً  قضايا، وفق
ذلك في المحكمة الدسـتورية      الدولية للمحاكمة العادلة، في المحاكم المدنية العادية، بما في          

نشاؤها، وذلك بالنسبة إلى القضايا التي تشمل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان           المزمع إ 
    .اًفيها المحاكم العسكرية سابقوقضت 
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   :وفي مجال الجبر يوصي المقرر الخاص السلطات بما يلي  -٨٦
اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان عند تصميم مخططات الجبر وتنفيذها؛             )أ(   

  ماثلة؛المبر الجالإمكانات وأشكال  نفس ج بأن تُعالَنتهاكات وينبغي لنفس أنواع الا
ضمان عدم وجود أي تمييز قائم على أساس نوع الجنس عنـد إتاحـة                )ب(   

   الجبر، بما في ذلك التعويض المالي؛ 
على  مجاناً و  ضمان أن يشمل الجبر توفير العلاج الطبي والمساعدة النفسية          )ج(   

بالضحية من ضرر، واتخاذ تدابير تعـزز تأهيـل          ك ما لحق    أساس متواصل إذا اقتضى ذل    
  أو أسرتها في المجتمع؛/وإعادة إدماج الضحية و

عـن    ، فـضلاً  المذكورةماعية في مخططات الجبر     الجتعويضات  الإدماج    )د(   
بالنظر إلى الأثر المدمّر لعقـود مـن        ، وذلك   وبصورة مميزة عنها  الأقاليم  مبادرات تنمية   
   .د لمناطق بأكملها من البلدالتهميش المتعم

   : وفي مجال ضمانات عدم التكرار، يوصي المقرر الخاص السلطات بما يلي  -٨٧
لحمايـة حقـوق الإنـسان،      صارمة  اعتماد أحكام مؤسسية وإجرائية       )أ(   

   : وإصلاح نظام التعليم العام، عن طريق ما يلي
أمام ى الفردية   إجراءات الشكاو المزمع اتخاذه من    النظر في توسيع نطاق      '١'

ليشمل جميـع انتـهاكات الحقـوق        المحكمة الدستورية المزمع إنشاؤها     
   الدستورية الناجمة عن إتيان سلطة عامة أي فعل يتعارض مع الدستور؛ 

   قوق الإنسان والحريات الأساسية؛تعزيز اختصاصات ودور اللجنة العليا لح  '٢'
تغييرات التاريخية وأهمية   إعادة النظر في مناهج التعليم العام بما يعكس ال         '٣'

يضطلع به المدافعون عن     سيادة القانون على أرض الواقع والدور الذي        
  . الإنسان في العملية الانتقاليةحقوق

   :في مجال إصلاح القضاء، يوصي المقرر الخاص السلطات بما يلي  )ب(   
 تكفل استقلال السلطة القضائية     اتاعتماد ضمانات دستورية وتشريع     '١'

 ـ   خدمة القضاة وتعيينهم وولايتهم وترقيتهم      وشروط   اً وتأديبـهم وفق
  للمعايير الدولية؛

ضمان التنظيم الذاتي للسلطة القضائية في القانون والممارسة، بما في ذلك   '٢'
   تحتفظ بها وزارة العدل؛  بوضع حد لجميع أشكال الرقابة والتأثير التي 

يكلَّف ، و مستقلاًن دائماً و  يكونشاء وأداء مجلس أعلى للقضاء      منح أولوية لإ    ' ٣'
  الترقيات والإجراءات التأديبية؛و التعيينات يشمل بإدارة الجهاز القضائي بما 
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تعريف معايير سوء السلوك التي تُباشَر بموجبها الإجراءات التأديبيـة،            '٤'
يكون   وضمان أن    ،للجهاز القضائي لقواعد الأخلاقية   لواعتماد مدونة   

اتخاذ أي إجـراءات    بئة المسؤولة عن المبادرة     المجلس الأعلى للقضاء الهي   
   للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ اً وفق تأديبية والإشراف عليها، 

الاستقرار الوظيفي بما يضمن عدم عزل القضاة، إلى        ترسيخ  التدرج في     '٥'
منهجي بما يتـسق مـع       جانب مبادرات التمحيص، التي تنطبق بشكل       

  ان في تطبيق الأصول القانونية الواجبة؛المعايير الدولية لحقوق الإنس
وممارسـة،  اً  ، قانون )النيابة العامة  (كفالة حياد مكتب وكيل الجمهورية      '٦'

  .قبة وزارة العدللسلطة ومرااً يضع حد بما
   :وبالنسبة إلى قطاع الأمن، يوصي المقرر الخاص السلطات بما يلي  )ج(   

بما في ذلـك    وح،  تعريف اختصاصات مختلف قوات الأمن الداخلي بوض        '١'
الاختصاصات؛ وكذلك   دوائر الاستخبارات، بما يكفل عدم تداخل هذه        

  في الدستور على تعريف وظيفة الجيش في الدفاع الخارجي؛النص 
كفالة حياد قوات الأمن الداخلي، في القانون والممارسة، بما يحول دون             '٢'

  ؛دون وجه حقتلاعب السلطة التنفيذية بها 
ة فعالة تكفل شفافية قوات الأمن الداخلي ومساءلتها، إلى         إنشاء آليات رقاب    '٣'

  تحترم معايير حقوق الإنسان؛ جانب إجراءات التمحيص المؤسسية التي 
كسر دورة الإفلات من العقاب والتحقيق فوراً في الممارسات الـسابقة             '٤'

الجسيمة لحقوق الإنسان،    للتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات       
ورطين المزعومين  تستقلة ومحايدة وسريعة، ومقاضاة جميع الجناة الم      بطريقة م 

   إدانتهم، بما يتناسب مع الانتهاكات المرتكبة؛  ومعاقبتهم، إذا ثبتت 
إشراك المجتمع المدني بصورة فعالة، بما في ذلك الضحايا وجمعيات الهيئات  '٥'

ات لإصـلاح   بوضع مبادر  المكلفة بإنفاذ القوانين، في المداولات المتعلقة       
   .قطاع الأمن

جهود تقود  ويقترح المقرر الخاص على الحكومة إنشاء هيئة تنسيق بين الوكالات             -٨٨
   . العدالة الانتقالية التعاون على تنفيذ مختلف تدابير 

لعدالـة  في مجال ا  وأخيراً، يقترح المقرر الخاص بذل جهود لتنسيق المساعدة الدولية            -٨٩
وتفادي تضارب الأهـداف أو إثقـال كاهـل         اضد مختلف المبادرات،    الانتقالية بما يضمن تع   
على ويمكن   .مختلفةعديدة و ويمكن لآلية التنسيق هذه أن تتخذ أشكالاً        . القائمين على التغيير  

 حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، إلى      تضطلع بدور الميسر لهذه الجهود وزارةُ       أن   سبيل المثال 
  . العاصمةالمتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس م جانب مكتب مفوضية الأم

        


